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القضاء الدااري يحيل طعن إيقاف تفريق التظاهرات والعتتصامات بالرصاص والغاز إلى الدستورية ‫

قضت محكمةمة القضاء الدااري اليوم بإحالة طعن إيقاف التظاهرات والعتصامات باستخدام الرصاص والغاز إلى الكمةمة الدستورية، في الدعوى (رقم
19 قضائية) التي أقامها الناشطان مالك مصطفى وفاطمة العابد على أثر إصابة الول برصاص مطاطي في عينه اليمنى عصر يوم 66 لسنة 9544

 ما تسبب له في فقدان البصار بها.2011نوفمبر 

وقد أقامت الدعوى خمس منظمات حقوقية وهي (الركز الصري للحقوق القتصاداية والجتتماعية ومركز الندي لتأهيل ضحايا العنف والبادارة
الصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكمةر والتعبير والشبكمةة العربية لعلومات حقوق النسان). وطالب فيها الناشطان بإيقاف تنفيذ وإلغاء

 الذي يسمح باستخدام السلحة والذخيرة الية لفض التظاهرات والعتصامات، وكذا القرار السلبي لكمةل1964 لسنة 156القرار الوزاري رقم 
من رئيس اللس العسكمةري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية بالمتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل المن مع العتصامات والتظاهرات السلمية

بخراطيم الياه عبر استخدام عربات الطافي، وحظر تفريق التظاهرات والعتصامات بالرصاص الي أو الطاطي أو الرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة
أخرى تعرض حياة الصريي للخطر.

وقالت النظمات إن الطار التشريعي الالي غير داستوري ويعطي رخصة لرجتال الشرطة بقتل وإصابة التظاهرين السلميي وينتهك القوق الساسية
للمواطني كالق في الياة وحرية الرأي والتعبير. وأوضحت أن قانون هيئة الشرطة وقرار وزير الداخلية الذكور يسمحا لرجتال الشرطة باستعمال

السلحة النارية، با فيها الذخيرة الية والرطوش والطاطي، لـ"فض أي مظاهرة أو تمهر من أكثر من خمسة أشخاص يعرض المن العام للخطر".
وأكدت أن تقدير ما إذا كانت الظاهرة تعرض المن العام للخطر أم ل متروك لضابط الشرطة كلية، ول يشترط وجتودا سلوك ينذر باستخدام العنف من

 طرف التظاهرين، وهو ما يعطي لرجتل الشرطة رخصة باستخدام السلح  الناري ضد متظاهرين سلميي. 

 يناير، قتل أكثر من ألف شهيد وأصيب آلف آخرون على يد أجتهزة المن بسبب استخدام السلحة25وذكرت النظمات أنه منذ اندلع ثورة 
النارية وغازات السيطرة على الشغب بصورة مفرطة وغير قانونية. وقد رصدت النظمات القوقية نطا متكمةررا في ثورة يناير وفي جتميع الحداث

التتالية منذ اندلع الثورة، من استعمال السلحة بتعمد القتل أو إحداث إصابات بالغة وعاهات مستدية ضد متظاهرين عزل.

وأكدت النظمات أن أجتهزة المن أطلقت الرصاص الي على التظاهرين في رؤوسهم وصدورهم وقتلت أكثر من ألف شهيد في سنة واحدة، كما
أطلقت الرطوش في الزء العلى من السم وبسافات قريبة ما تسبب في وفيات وإصابات بالغة، واستهدفت عيون التظاهرين برصاص مطاطي

وخرطوش بهدف إحداث عاهات مستدية، ما تسبب في فقدان البصار للعشرات. كما رصدت النظمات استخدام الغازات بشكمةل مفرط وخاطئ،
با في ذلك استخدام الغاز في أماكن مغلقة وتصويب العبوات على أجتسادا التظاهرين، ما تسبب في زياداة في أعدادا القتلى والصابي.

هذا وقد استمرت منهجية العتداء على التظاهرين السلميي في ظل حكمةم اللس العسكمةري في الفترة النتقالية ما أداى لوقوع الزيد من الصابي
 شهيدا)، أو بعنف من قبل قوات عسكمةرية43والشهداء في أكثر من حاداثة إما بأيدي جتهاز الشرطة كما حدث في أحداث محمد محمودا الولى (

 شهيدا)، أو بتواطؤ من الثني معا كما18 شهيدا) ومجلس الوزراء (11 شهيدا) والعباسية (24تابعة للجيش كما حاداث في مذبحة ماسبيرو (
 شهيدا).72حدث في مذبحة الولتراس في بورسعيد (

 التي ل تتوانى عنفقد شاهدنا في واقع المر نسخة أخرى من النظم التسلطيةهذا وقد استمرت نفس النهجية في عهد الرئيس النتخب محمد مرسي 
 تزامنا مع ذكرى أحداث محمد2012 نوفمبر 22استخدام العنف لقمع معارضيها، ففي أحداث متتالية منذ إعلن مرسي إعلنه الدستوري في 

محمودا، مرورا بأحداث قصر التحاداية، ثم أحداث احتفال الصريي بالذكرى الثانية للثورة، وما تلها من أحداث في بعض الدن والافظات وصول إلى
 من أبنائهم مطلقة يد الناة القيقيي21العنف المنهج في قمع انتفاضة شعب بورسعيد ضد أحكمةام قضية الولتراس التي أفضت إلى الكمةم بإعدام 

 شهيدا ومئات الصابي.75حرة، ذهب ما يزيد عن 

وأخيرا تؤكد النظمات المس ضرورة تعديل الطار التشريعي لستعمال السلح  من قبل قوات المن، مع النع القاطع لستخدام السلحة ضد
متظاهرين سلميي، ووضع ضوابط مشدداة لستعمال السلح  في حالت القبض على التهمي، وترسيخ حرية الرأي والتعبير في التشريعات. كما

أكدت تواصلها مساندة أسر الشهداء والصابي في الوصول إلى حقوقهم لي تحقيق العدالة ومحاكمة جتميع الناة.
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